كان كلامنا المتقدم في الإثارات والمنبهات المتعددة الدالة على أن المعاطاة موجبة للملكية اللازمة، أي هي بيع لازم، لأن عدم قبول كون المعاطاة موجبة للملكية اللازمة يترتب على ذلك لوازم لا يمكن للفقيه أن يلتزم بها، ذكرنا من جملة ذلك، هذه الأمور أيضاً بينا أنه ذكرها العلمان الفقيهان، المحقق الثاني وكاشف الغطاء، وإن كان كاشف الغطاء قد ذكرها بنحو أشمل وأتم وأدق، من جملتها كما قلنا حق الشفعة، لو باع أحد الشريكين حصته، فللشريك الآخر أن يدفع القيمة للمشتري ويأخذ حصة الشريك، وهذا دليل على أن الذي أخذ بالمعاطاة هو ملك لازم، وكذلك قلنا: الإرث، الإنسان يرث ورثته إذا مات ما أخذه بالمعاطاة، كذلك أيضاً قلنا الوصايا، يجوز له أن يوصي لما أخذه بالمعاطاة، ومن المعلوم كيف يوصي بما هو ليس بملك له، كذلك أيضاً أشرنا أو ذكرنا تحقق الربا، يعني في المعاطاة إذا كان مثلاً من جنس واحد مع وجود تفاضل، يتحقق ربا، ولو كان كل من المالين باقي على ملكية صاحبه لا معنى لوجود الربا.
إذن هذه اللوازم تكشف كشفاً حقيقياً على أن المال ينتقل بملكية لازمة للمتعاطيين، يعني المثمن ينتقل إلى الطرف الذي دفع الثمن بالمعاطاة، والثمن ينتقل لمالك المثمن.
أيضاً من جملة الأمور أو المنبهات التي أشار إليها كاشف الغطاء (يرحمه الله) أن صفة الغنى والفقر تترتب أو تترتبان على من باع واشترى بالمعاطاة، فلو كان أحد الأشخاص يمتلك سيارة فباعها، وكسب منها، وأصبح غنياً يمتلك قوت سنته، فلا يجوز له أن يأخذ من أموال الصدقة، وهذا كاشف عن أنه بالرغم من أنه باع بالمعاطاة، ولكن هذه المعاطاة أوجبت له أن يستغني، ومعنى ذلك أن الاتصاف بصفة الغنى تحقق من خلال المعاطاة، أيضاً من الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء (يرحمه الله) كون التصرف من أحد الطرفين يوجب الملكية للطرف الآخر، ومن المعلوم أن تصرف أحد الطرفين ليس من الأسباب المملكة، فكيف أصبح التصرف من أحدهما في المال المباح له موجباً لانتقال الملكية؟ 
هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن انتقال الملكية لم يتحقق بالتصرف في الحقيقة، كما ذهب إلى ذلك الكثير من القدماء، لأن التصرف هذا من الأسباب الحادثة، والمفروض أن الملكية تتقدم عليه، لا تتأخر عنه، فإذن التصرف المتأخر ليس هو الذي أوجد الملكية المتقدمة، وإنما هو نفس المعاطاة التي حدثت من لدن المتعاطيين.
من الأمور أيضاً التي ذكرها كاشف الغطاء (يرحمه الله) أن التلف، إذا تلف أحد المالين الذي هو لدى أحد المتعاطيين، ولنفرض أن المعاطاة كانت بين مثلاً سيارة وبعير، تلف البعير، هذا التلف واضح، كما أشرنا فيما تقدم إلى أن التلف قد يكون هو إتلاف اختياري، يعني هذا الذي أبدل السيارة بالبعير نحر البعير ليستفيد من لحمه مثلاً، فهذا تصرف موجباً للملكية، وقد بينا أن التصرف متأخر فيما سلف، فلنفرض أن هذا البعير نفق، يعني مات، هلك، فهل أيضاً السيارة تصبح ملكاً لمن دفع البعير؟ الأمر فيه غرابة، لأن هذا التلف غير الاختياري كيف جعل السيارة تصبح مملوكة؟ يعني في غاية الغرابة، هذا خارج عن الاختيار، فهل نتعقل أن يكون سبباً من الأسباب الخارجة عن الاختيار، التي نسميها مثلاً الأسباب السماوية، موجباً للملكية؟ من الواضح أنه ليس من الأسباب الموجبة للملكية هذا التلف القهري، بعد يمكن يعني بنحو من الإتلاف الاختياري، يعني يمكن أن نتعقل أن يكون موجباً للملكية، ولكن التلف الخارج عن الاختيار، التلف السماوي، كيف يصبح ناقلاً للملكية؟ أبدل السيارة بالبعير، ثم مات البعير، كيف يصبح موت البعير موجباً لملكية السيارة، غاية في الغرابة.
أيضاً من الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء (يرحمه الله): أن العينين المفروض في المعاطاة أن تبقى كل منهما على ملكية المالك، لأنه قلنا ما أوجب هذه المعاطاة، لم توجب الملك، وإنما أوجبت الإباحة في التصرف، فيبقى المال ملكاً لصاحبه، مثالنا المتقدم السيارة والبعير، هذا أعطى البعير ليحصل على سيارة، قصده كذلك، في الحقيقة القدماء قالوا ماذا؟ نعم أباح لمن أخذ البعير أن يستفيد منه مثلاً من وبره، من ركوبه، من فحوليته، من ومن، لكن لا يمتلك الآخذ الدافع للسيارة بعير، المفروض البعير أن يبقى على ملكية صاحبه، والسيارة تبقى على ملكية صاحبها، إذا تلف قلنا ماذا؟ أحدهما، الضمان كيف يكون؟ المفروض أن يكون الضمان ماذا؟ الضمان نعم بالمثل أو بالقيمة، لماذا؟ لأن كل واحد باقٍ على ملكية صاحبه، ونحن عندنا قاعدة في باب الضمان، ماذا تسمى هذه القاعدة؟ قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه لمن أخذته منه، يعني بالتالي يجب ماذا؟ أن يدفع له المثل أو القيمة، والحال ماذا قال العلماء في المأخوذ بالمعاطاة؟ قالوا: لا يجب أن يدفع، لو تلف أحد المأخوذين بالمعاطاة لا يجب دفع المثل ولا القيمة، وإنما يجب ماذا عليه؟ أن يضمن المسمى، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن المبادلة بين البعير والسيارة معاوضة حقيقية، يعني مثل لو اشترى وباع بالصيغة، لو اشترى وباع بالصيغة ماذا؟ الشراء والبيع بالصيغة معناه ماذا؟ انتقال الملكيتين، مالك السيارة انتقلت سيارته إلى مالك البعير، والعكس أيضاً صحيح، طيب، وهذا ماذا نقول؟ نقول لو فرضنا أو لو افترضنا أنه أصبحت في المعاملة غبن، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون: إذا كان في المعاملة غبن، يعني للمالك خيار الغبن، ويستطيع أن يرجع إلى قيمة المسمى لو أراد إنفاذ البيع، ما معنى يرجع إلى قيمة المسمى؟ يعني لو كانت السيارة مثلاً قيمتها عشرة آلاف ريال، وقيمة البعير مثلاً خمسة آلاف ريال، وقد حصلت المعاوضة بينهما بالبيع والشراء، فتبين الغبن، هنا يجوز الرجوع على من أخذ السيارة، نقول له: بعيرك الذي دفعته كقيمة للسيارة ماذا؟ غبنتني، لا يسوى عشرة آلاف قيمة السيارة، فيجوز مثلاً ماذا؟ أخذ قيمة المسمى، لماذا يجوز أخذ قيمة المسمى؟ لأن هذه معاوضة حقيقية، هنا أيضاً أفتى العلماء بأن رجوع أحد المتعاطيين، ليس الرجوع على نحو المثلية أو القيمية، بل يستطيع أن يرجع إلى المسمى، ومعنى ذلك أن هنا معاوضة واقعية، وليست ماذا؟ وليست العين باقية، يعني البعير باقي على ملك صاحبه، والسيارة باقية على ملك صاحبها، وهذه المعاطاة لم توجب إلا الإباحة المحضة فقط وفقط، الأمر ليس كذلك.
إذن المبادلات الحقيقية التي بالصيغة يجوز فيها الضمان بقيمة المسمى، أما المبادلات التي فقط فيها الإباحة، لابد الرجوع فيها على القيمة المثلية الذي يؤخذ إما قيمة، لو تلف أحد العوضين، إما يرجع إلى المثل أو القيمة، ولا يرجع إلى قيمة المسمى السوقية، طيب، أيضاً من جملة استبعادات كاشف الغطاء (رحمه الله) بأنه لو حصلت هذه المعاوضة الموجبة للإباحة، معاوضة قلنا موجبة للإباحة فجاء شخص أجنبي وغصب البعير أو السيارة، هنا ماذا نقول؟ لو كان فقط المسألة ترجع إلى الإباحة في التصرف لكان ماذا؟ لكان المالك هو الذي يذهب لمطالبة الغاصب، يعني ذاك المباح له التصرف هو مباح له التصرف، يعني لم يغتصب منه شيء، فكيف ذهب؟ يعني يده يد أمانة على، لكن الغصبية أو الاغتصاب أخذ المال من مالكه، ومعنى أن المالك هو الذي يذهب إلى الغاصب ليطالب الغاصب بأخذ ما اغتصبه، يعني باسترجاع ما اغتصبه، نحن ماذا نقول الآن؟ كيف أصبح الاغتصاب؟ خصوصاً إذا كان الغصب مثلاً قد تلف ما أخذه بالغصبية عنده، هل هذا التلف الذي لم يحدث عند من أبيح له التصرف، أيضاً يصبح ناقلاً لملكية العين، والحال ما تلف هذا المأخوذ غصباً عند المباح له التصرف، تلف عند غيره، عند الغاصب، هنا إما أن نقول إن هذا التلف عند الغاصب أيضاً يوجب الملكية، وإما أن نقول إنه لا يوجب الملكية، ولكن مع ذلك يجوز للمبيح لا للمباح له أن يذهب لمطالبة الغاصب، والحال أنهم يقولون إن المباح له هو الذي يذهب للمطالبة وأخذ ما أخذ منه، ومعنى ذلك أنه يطالب بماله، بما دخل في ملكه، لماذا بما دخل في ملكه؟ لأنه لو كان فقط له الإباحة في التصرف لكان على المالك أن يطالب به، فإذن نحن نستبعد أولاً أن يكون التلف في يد الغاصب مملكاً للمال المغصوب، لأن هذه التلف يعني لا يملّك، ليس من الأسباب الموجبة للتملك، تلف المال، الذي أخذه الغاصب وتلف تحت يده، كذلك أيضاً العلماء قالوا إن المباح له، على فرض أنها فقط إباحة، يعني المعاوضة لا توجب انتقال الملكيتين، يجوز له أن يطالب بما في يده، وهذه المطالبة يعني دليل، دليل على ماذا؟ دليل على أنه تملك ما تحت يده، ولذلك يذهب للمطالبة به، إذن كل استبعاد من هذه الاستبعادات يقول كاشف الغطاء يكشف لنا كشفاً واضحاً عن أن المعاطاة موجبة لانتقال الملكيتين، ملكية المثمن لمن دفع الثمن، وملكية الثمن لمن دفع المثمن.
أيضاً من الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء (يرحمه الله) بأنه من البعيد القول بأن التلف القهري يوجب انتقال الملكية، قد أشرنا إلى هذا فيما تقدم، يعني الإتلاف الاختياري تصور أنه يوجب الملكية، فيه قرب ـ إذا صح التعبيرـ بمكان من الإمكان، ولكن أن يكون التلف القهري، الذي هو نسميه التلف السماوي، موجباً لدخول الملكية فيه للطرف المقابل غاية في العجب، لماذا غاية في العجب؟ لأن كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول: إن هذا التلف، التلف ما معناه؟ التلف يعني انعدام أحد العوضين، فكيف أصبح انعدام أحد العوضين موجباً لملكية العوض الآخر؟ يعني كأنه ماذا؟ من قبيل تأثير المعدوم في حال تلفه في الموجود، خلنا نجيب المثال، ذكرنا فيما سبق السيارة والبعير، البعير نفق قلنا، في حال كون البعير قد نفق أو احترق، مات، كيف صار هذا التلف القهري، يعني كيف أصبح أحد العوضين في حال انعدامه موجباً لتملك الطرف الآخر، هذا الاستبعاد، لأنه من قبيل تأثير المعدوم في الموجود، طبعاً استبعادات كل منها يكشف كما قلنا كشفاً بيناً وواضحاً على أن الالتزام بكون المعاطاة موجبة فقط للإباحة بعيد إلى الغاية، يعني لا يمكن الالتزام بأنها فقط موجبة للإباحة مع كونها، نشوف يعني أن ترتيب آثار الملكية كما ذكرنا في غاية الوضوح مع استبعاد أن تتحقق هذه الأمور التي يعني يصعب الالتزام بها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
